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المبحث الثالث
مبحث نواسخ الابتداء

وفيه أربع مسائل

1- هل يأتى اسم ( كان ) نكرة وخبرها معرفة

2- إعمال (إن) النافية عمل ( ما) الحجازية
3- الحروف الناسخة ( إن وأخواتها)
4- الأفعال التى تنصب مفعولين
  هل يأتى اسم كان نكرة وخبرها معرفة؟

قال تعالى( ومَا كَانَ صَلاتَهُم عـِنْدَ الـبَيْتِ إلا مـُكَاءً و تـَصْدِيَة ً) الأنفال 35
قرأ الجمهور برفع ( صلاتُهم ) اسما لكان ونصب ( مكاءً) على أنها خبراً لها .

وقرأ أبان بن تغلب(1) وعاصم والأعمش بخلاف عنهم(صلاتَهم)بالنصب ورفع ( مكاءٌ)(2)

( تلحين القراءة )

وهذه القراءة الأخيرة خطأها بعض النحاة منهم أبو على الفارسى (3)

وذكر ابن جنى أن الأعمش اتهمها باللحن؛ بالرغم من أن العكبرى (4) وأبا حيان ذكرا أن الأعمش قد قرأ بها يقول ابن جنى : 

( و من ذلك ماروى عن عاصم أنه قرأ ( وما كان صَلاتـَهم عنْدَ البـَيـْتِ ) نصباً ( إلا مُكاءٌ وتـَصْديةٌ) رفعأ رواه عبيدالله بن سفيان عن الأعمش أن عاصماً قرأ ذلك، قال الأعمش : وإن لحن عاصم تلحن أنت )(5)

وقال ابن خالويه بعد ذكر القراءة :

( وهذا خلف عند النحويين ؛لأن (كان) إذا أتى بعدها معرفة ونكرة،كانت المعرفة الاسم والنكرة الخبر)(6)

وقال أيضا فى الحجة :

( فالوجه فى العربية إذا اجتمع فى اسم كان وخبرها معرفة ونكرة أن ترفع المعرفة وتنصب النكرة ؛لأن المعرفة أولى بالاسم والنكرة أولى بالفعل). (7)


1- أبو سعيد أبان بن تغلب بن رباح الجريرى البكرى كان قارئاً فقيها لغويا إماما ثقة قرأ على عاصم وأبى عمرو الشيبانى وطلحة بن مصرف والأعمش توفى سنة 141هـ وقيل 153هـ 

طبقات القراء 1/40 – بغية الوعاة 1/404 .

2-أنظر إعراب القراءات السبع لابن خالوية 1/277 – الحجة لابن خالوية 95 – المحتسب 1/278- إعراب القران للنحاس 2/186 – التبيان للعكبرى 2/6 – الكشاف 2/156 – البحر المحيط 5/315 .

3- البحر المحيط 5/315 .

4- التبيان فى إعراب القرآن 2/6 .

5-المحتسب 1/287 – شرح المفصل هامش 7/93 .

6 - إعراب القراءات السبع لابن خالوية 1/227 .

7- الحجة لابن خالويه 95

سبب التلحين

يرجع السبب فى تخطئة بعض العلماء لهذه القراءة أن (كان) إذا جاء بعدها اسمين أحدهما نكرة والآخر معرفة فإن الاسم المعرفة يرفع على أنه اسمها والنكرة ينصب على أنه خبرها وفى هذه القراءة جاء الاسم نكرة ( مكاء) وجاء الخبر معرفة ( صلاتهم) وهذا مخالف للقياس مخالفة ظاهرية .

قال سيبويه:

( ولا يبدأ بما يكون فيه اللبس وهو النكرة ألا ترى أنك لو قلت كان إنسان حليماً أو كان رجل منطلقاً كنت تلبس لأنه لا يستنكر أن يكون فى الدنيا إنسان هكذا فكرهوا أن يبدءوا بما فيه اللبس ويجعلون المعرفة خبراً لما يكون فيه هذا اللبس) .(1)
وقال المبرد:

( اعلم أنه إذا اجتمع فى هذا الباب معرفة ونكرة فالذى يجعل اسم كان المعرفة لأن المعنى على ذلك لأنه بمنزلة الابتداء والخبر كما وصفت لك .

ألا ترى انك لو قلت كان رجل قائماً وكان إنسان ظريفاً لم تفد بهذا معنى لأن هذا مما يعلم الناس أنه قد كان وأنه مما يكون وانما وضع الخبر للفائدة فإذا قلت كان عبدالله فقد ألقيت إلى السامع اسماً يعرفه فهو يتوقع ما تخبره عنه) (2)
وهذا ما أكده ابن يعيش فى شرح المفصل(3) وابن هشام فى المغنى (4) والاسفرايينى فى لباب الإعراب(5) وغيرهم الكثير من النحاة..

1- الكتاب 1/48.

2- المقتضب 4/88.
3- شرح المفصل 7/91 .
4- المغنى 433.
5- لباب الإعراب للاسفرايينى 420.
تخريج القراءة

بالرغم مما وجه لهذه القراءة من اتهام باللحن والغلط فإنها قد حملت على أكثر من وجه يقربها من القياس اللغوى.

التخريج الأول:

أن الكثير من العلماء أجاز أن يأتى اسم كان نكرة وخبره معرفة فى ضرورة الشعر لورود ذلك وسماعه من العرب.

قال سيبويه بعد أن ذكر عدم جواز ذلك:

( وقد يجوز فى الشعر وفى ضعيف فى الكلام حملهم على ذلك أنه ( يعنى كان وأخواتها) فعل بمنزلة ضرب وأنه قد يعلم إذا ذكرت زيداً وجعلته خبراً أنه صاحب الصفة على ضعف من الكلام).(1)
وأستشهد سيبوية على ذلك بقول خداش بن زهير:

فإنك لا تُبَالِى بعد حَــــْولٍ ..     أظَبْىٌ كان أُمَّك أم حِمَارُ. (2)
وقول حسان بن ثابت:

كأنَّ سَبِيئَةً من بيتِ راسٍ .. يكونُ مِزَاجَها عَسَلٌ وماءُ .(3)

1-الكتاب 1/48-49.
2-البيت من الوافر لخداش بن زهير  - والمعنى إن الإنسان إذا استغنى بنفسه لم يبال من انتسب إليه من شريف أو وضيع.

والشاهد فيه قوله ( أظبى كان أمك أم حمار) حيث جاء اسم كان نكرة وخبرها معرفة وذلك يجوز فى الشعر فقط عند سيبويه

الكتاب 1/48 – المقتضب 4/94 – شرح المفصل 7/97 – المغنى 555 – الخزانة 3/230-4/67

3-البيت من الوافر لحسان بن ثابت  -  ويروى كأن سلافة  - والسبيئة هى الخمر – وبيت راس بلده فى الشام معروفه بالخمر.

والشاهد فيه قوله (يكون مزاجها عسل وماء) حيث وقع اسم كان نكرة وخبرها معرفة وذلك للضرورة عند سيبويه والمبرد

انظر الكتاب 1/49 – المقتضب 4/92 – شرح المفصل 7/93 – لباب الإعراب للاسفرايينى 421 – المغنى 433-

 الخزانة 4/40 – ديوان حسان 8

و قول القطامى:

قفي قبل التَّفَرقِ يا ضِبَاعَا .. ولا يكُ مَوقِفٌ منكِ الوَدَاعَا (1)
وقال المبرد:

( واعلم أن الشعراء يضطرون فيجعلون الاسم نكرة والخبر معرفة وانما حملهم على ذلك معرفتهم ان الاسم والخبر يرجعان إلي شئ واحد ) (2) ثم ذكر الشواهد التى ذكرها سيبويه

ومثل هذا ذكره الزمخشرى (3) وابن هشام (4)
وذهب ابن مالك فى شرح التسهيل إلى جواز أن يكون الاسم نكرة والخبر معرفة فى غير ضرورة الشعر فقال

( وقد يخبر فى بابى كان وإن بمعرفة عن نكرة اختيارا وذلك أنه لما كان المرفوع هنا مشبهاً بالفاعل والمنصوب مشبهاً للمفعول جاز أن يغنى هنا تعريف المنصوب عن تعريف المرفوع كما جاز فى باب الفاعل لكن بشرط الفائدة وكون النكرة غير محضة) (5)
ثم أول الشواهد الواردة سابقاً وبين أن الشاعر فيها غير مضطر فى جعل الاسم نكرة والخبر معرفة فقال:

( من ذلك قول حسان ( يكون مزاجَها عسلٌ وماءُ) وليس بمضطر إذ يمكنه أن يقول ( مزاجُها) بالرفع فيجعل اسم يكون ضمير الشأن) (6)
هذا هو الشاهد الأول الذى استشهد به سيبويه بين ابن مالك أن الشاعر غير مضطر فيه لجعل الاسم نكرة والخبر معرفة لأنه لو رفع ( مزاجها) على أنه مبتدأ وعسل وماء خبره واسم يكون ضمير الشأن وجملة ( مزاجها عسل وماء) خبر يكون قد خرج من هذا الإشكال مما يدل على أن الشاعر ليس بمضطر

1-البيت من الوافر للقطامى وهو عمير بن شييم التعلبى وهو مطلع قصيدة يمدح فيها زفر بن الحارث الكلابى،

والشاهد فيه قوله ( ولا يك موقف منك الوداعا ) حيث جاء اسم يك نكرة "موقف " والخبر معرفة " الوداعا " وذك للضرورة عند سيبوية ومن تبعه ،

الكتاب 2/243 – المقتضب 4/94 – شرح المفصل 7/91- المغنى 433- الخزانة 1/391- ديوانه 31.

2-المقتضب 4/91-94.

   3- شرح المفصل 7/92 .

   4- المغنى 423.

5-شرح التسهيل لابن مالك 1/337- شرح المفصل 7/93 - الهمع 1/435.

6-السابق ذاته.
وأما قول القطامى فقد أشار إليه بقوله:

( وكذلك قول القطامى ( ولا يك موقف منك الوداعا) ليس بمضطر إذ له أن يقول ( ولا يك موقفي) (1)
وأما قول خداش بن زهير فجاء فى شرح المفصل أن المبرد رد على سيبويه الاستشهاد بهذا البيت وقال:إن اسم كان هنا مضمر فى كان يعود إلى الظبى والمضمرات كلها معارف (2)
من كل ما سبق نصل إلى أن جمهور العلماء أجاز أن يكون اسم كان نكرة وخبرها معرفة فى ضرورة الشعر و أجاز ابن مالك ذلك فى الاختيار وبين أن الشاعر الذى جعل الاسم نكرة والخبر معرفة غير مضطر وكان بإمكانه الخروج مما وقع فيه مما يدل على أن ذلك جائز فى الاختيار وليس بضرورة فيمكن حمل هذه القراءة على مذهب ابن مالك وإذا حملت القراءة على مذهب من مذاهب العربية فلا يجوز ردها ولا تلحينها .

التخريج الثانى:

أن ( المكاء والتصديه) اسما جنس واسم الجنس النكرة فيه تفيد ما تفيده المعرفة فلا فرق بين تعريفه وتنكيره فكأن اسم كان فى القراءة معرفة فلم تخرج عن القاعدة العامة التى أجمع عليها الجمهور.

وممن قال بهذا التخريج ابن جنى حيث قال:

( اعلم أن نكرة الجنس تفيد مفاد معرفته ألا ترى أنك تقول خرجت فإذا أسد بالباب فتجد معناه معنى قولك خرجت فإذا الأسد بالباب لا فرق بينهما؟ وذلك أنك فى الموضعين لا تريد أسداً واحداً معيناً وإنما تريد خرجت فإذا بالباب واحد من هذا الجنس وإذا كان كذلك جاز هنا الرفع فى مكاء وتصديه جوازاً قريباً حتى كأنه قال ما كان صلاتهم عند البيت إلا المكاء والتصدية أى إلا هذا الجنس من الفعل) (3)


1- شرح التسهيل لابن مالك 1/337.
2-شرح المفصل 7/95 .

3- المحتسب لابن جنى 279

وحمل على هذا قول حسان ( يكون مزاجها عسل وماء) قال:

( إنما جاز ذلك من حيث كان عسل وماء هما جنسين فكأنه قال يكون مزاجها العسل والماء) (1)
ثم قال فى نهاية المطاف

( فبهذا تسهل هذه القراءة ولا يكون من القبح واللحن الذى ذهب إليه الأعمش على ما ظن) (2)
وتبعه فى هذا التخريج العكبرى حيث قال بعد أن اتهم القراءة بالضعف

( ووجهه أن المكاء والصلاة مصدران والمصدر جنس ومعرفة الجنس قريبة من نكرته ونكرته قريبة من معرفته) (3)

التخريج الثالث:

 أنه فى حالة النفى يجوز من جعل الاسم نكرة ما لا يجوز فى الإيجاب مثل قولك ما كان أحد خير منك

 يقول سيبويه :  تحت عنوان هذا باب تخبر فيه عن النكرة بنكرة

( وذلك قولك ما كان أحد مثلك وما كان أحد خيراً منك وما كان أحد مجترئاً عليك وانما حسن الإخبار هنا عن النكرة حيث أردت أن تنفى أن يكون فى مثل حاله شيء أو فوقه لأن المخاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل هذا) (4)
 ويقول المبرد:

( فإن قلت : قد تقول فى النفي ( ما كان أحد مثلك) وما كان أحد مجترئاً عليك فقد خبرت عن النكرة فإنما جاز ذلك لأن أحداً فى موضع الناس فإنما أردت أن تعلمه أنه ليس فى الناس واحد فما فوقه يجترئ عليه فقد صار فيه معنى بما دخله من هذا العموم) (5)
وبناء على ما سبق من قول سيبويه والمبرد خرج ابن جنى هذه القراءة فقال :

( إنه يجوز مع النفى من جعل اسم كان نكرة ما لا يجوز مع الإيجاب ألا تراك نقول ما كان إنسان خيراً منك ولا تجيز كان إنسان خيراً منك فكذلك هذه القراءة أيضاً لما دخلها النفي قوى وحسن جعل اسم كان نكرة) (6)

1-  المحتسب لابن جنى 1/279.

2- السابق ذاته.
3- التبيان للعكبرى 2/6.

4- الكتاب 1/54.

5- المقتضب 4/90.
6- المحتسب 1/279.
وتبعه العكبرى أيضاً فى هذا التخريج حيث قال:

( ويقوى ذلك أن الكلام قد دخله النفى والإثبات وقد يحسن فى ذلك ما لا يحسن فى الإثبات المحض ألا ترى أنه لا يحسن كان رجل خيراً منك ويحسن ما كان رجل إلا خيراً منك) (1)

وبعد: فقراءة أبان بن تغلب لها أكثر من وجه تحمل عليه وكل الوجوه التى ذكرناه مقبولة ولم يعترض عليها وإن كنا نميل إلى التخريج الأول لأن ابن مالك أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الشواهد التى أستدل بها سيبويه وغيره بأنه لا يجوز أن يكون اسم كان نكره وخبرها معرفة إلا للضرورة – هذا الشواهد قد أثبت ابن مالك أن الشعراء لم يكونوا مضطرين لذلك مما يدل على أن ذلك يجوز شعراً ونثراً.

فتحمل القراءة على مذهب ابن مالك وإذا حملت القراءة على مذهب من المذاهب ولو كان مرجوحاً فلا يجوز ردها ولا تلحينها ولا الطعن فيها.


1- التبيان 2/6
إعمال (إن) النافية عمل (ما) الحجازية

قال تعالى (إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم) الأعراف 194
قرأ الجمهور (إنَّ الذين تدعون من دون الله عبادٌ أمثالكم) بتشديد إن ورفع عباد على أنها خبرها و قرأ سعيد بن جبير (1) بتخفيف (إنْ) ونصب (عباداً) بإعمال (إن) النافية عمل ليس فيكون (الذين) فى محل رفع اسمها و(عباداً)  خبرها (2) على معنى نفى مماثلة هذه الأصنام التى تعبد من دون الله بالبشر بل هم أقل من البشر وأحقر وما هى إلا جمادات لا تسمع ولا تبصر.

تلحين القراءة

وقراءة سعيد بن جبير قال عنها أبو جعفر النحاس:

(وهذه القراءة لا ينبغى أن يقرأ بها لثلاث جهات: أحدهما: أنها مخالفة للسواد, الثانية: أن سيبويه يختار الرفع فى خبر (إن) إذا كانت بمعنى (ما) فيقول (إن زيد منطلق) لأن عمل (ما) ضعيف و(إن) بمعناها فهى أضعف منها, والجهة الثالثة: أن الكسائى زعم أن (إن) لا تكاد تأتى فى كلام العرب بمعنى (ما) إلا أن يكون بعدها إيجاب كما قال عز وجل (إن الكافرون إلا فى غرور(2)))(4)

سبب التلحين

يرجع سبب تلحين النحاس لهذه القراءة إلى أن بعض العلماء وخاصة الفراء وأكثر البصريين قد منعوا إعمال (إن) النافية عمل ليس والنحاس قد أيد هذا الرأي ومن ثم حكم على القراءة المخالفة لمذهب البصريين بأنها لا ينبغى أن يقرأ بها


1- سعيد بن جبير هو عبدالله بن جبير الأسدى بالولاء تابعى من أعلم التابعين أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر وكان معروفاً بمواقفه الشجاعه فكان لا يخاف أحداً إلا الله ومات مقتولاً على يد الحجاج فى حادثه شهيرة سنة 95 هـ.

الاعلام 3/93 –وفيات الأعيان 1/204 –طبقات بن سعد 6/178 .

2-انظر النحاس 2/168-المحتسب 1/270-الكشاف 2/138 –العكبرى 1/290- إعراب مشكل القرآن 1/3007 –.

القرطبى 4/697 –البحر المحيط5/250 –المغنى 34-الدر المصون 3/384.

3-الملك 20.

     4- إعراب القرآن للنحاس 2/168.

تخريج القراءة

بالرغم من قول النحاس السابق حول هذه القراءة فإن العلماء قد خرجوها بأكثر من تخريج يوجب قبولها وعدم الطعن فيها .

التخريج الأول:
أشهر ما خرجت عليه هذه القراءة أن (إن) النافية عملت عمل ليس فيكون (الذين) فى محل رفع اسمها و (عباداً) خبرها و(أمثالكم) بالنصب نعت لـ (عباداً) ويكون المعنى ما الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم بل هم حجارة وخشب فكيف تعبدون من هو دونكم ومن أنتم أشرف منه وأعظم.

يقول ابن جنى: 

(ينبغى – والله أعلم- أن تكون (إن) هذه بمعنى (ما) فكأنه قال (ما الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم فأعمل (إن) إعمال (ما)(1)
ثم قال :

(ويكون المعنى ليس هؤلاء الذين تدعون من دون الله آلهة إنما هى حجارة أو خشب فهم أقل منكم لأنكم أنتم عقلاء مخاطبون فكيف تعبدون ما هو دونكم)(2)
ويقول الزمخشرى بعد أن ذكر القراءة:

(والمعنى ما الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم على إعمال (إن) النافية عمل (ما) الحجازية)(3)
ويقول أبو البقاء العكبرى

(ويقرأ (إن) بالتخفيف وهى بمعنى (ما) وعباداً خبرها)(4)

1-المحتسب 1/270      .

 2- السابق ذاته.

3-الكشاف 2/138.

4-التبيان للعكبرى 1/290  .

وبين أبو حيان أن ذلك التخريج هو محل إتفاق بين المفسرين فقال :

(واتفق المفسرون على تخريج هذه القراءة على أن (إن) هى النافية أعملت عمل (ما) الحجازية فرفعت الاسم ونصبت الخبر )(1)
الخلاف حول إعمال (إن) النافية عمل (ليس)

اختلف العلماء حول إعمال (إن) النافية عمل (ليس) إلى أربعة مذاهب (2)
المذهب الأول :

المنع مطلقاً فى الشعر والنثر وهو مذهب الفراء وأكثر البصريين وعلى رأسهم سيبويه يقول أبو العباس المبرد:

(وكان سيبويه لا يرى فيها (يعنى إن) إلا رفع الخبر لأنها حرف نفى دخل على ابتداء وخبره كما تدخل ألف الاستفهام فلا تغيره)(3)
وحجة أصحاب هذا الرأى عدم الإختصاص فـ (إن) حرف غير مختص لأنه يدخل على الاسم مثل قوله تعالى (إن الكافرون إلا فى غرور)(4) كما يدخل على الفعل كقوله أيضاً ( إن يقولون إلا كذبا) (5) ولا يعمل من الحروف إلا ما كان مختصاً كحروف الجر وحروف الجزم .

وذهب ابن يعيش إلى ترجيح هذا الرأى فقال:

( والمذهب الأول ( يعنى رأى سيبويه ) لأن الاعتماد فى عمل (ما) على السماع والقياس يأباه ولم يوجد فى (إن) من السماع ما وجد فى (ما) ) (6)

 كما أيده صاحب ( رصف المبانى). (7)

1- البحر المحيط 5/250.
2- انظر هذا المبحث فى (شرح) المقرب للدكتور/ على فاخر الجزء الأول من القسم الثانى صـ1101 – 1104 وقد نقلنا منه الكثير مع تصرف منا.

3- المقتضب 2/359 .     
4-  الملك20   .
     5-  الكهف 5.
6- شرح المفصل 8/113 .

      7- رصف المبانى للمالقى 114.

المذهب الثانى:

الجواز فى الشعر والمنع فى النثر وذلك لأن الشعر موضع ضرورة يجوز فيه ما لا يجوز فى غيره وذهب إلى ابن عصفور حيث قال:

(وقد أجروا ( إن) النافية فى الشعر مجرى (ما) فى نصب الخبر تشبيها بها) (1)
ثم استدل بقول الشاعر:

إنْ هو مُسْتَولِياً على أحَدٍ

                         


 إلا على أضْعَفِ المجَانِينِ (2)
فأعمل (إن) عمل ليس واسمها الضمير (هو) وخبرها ( مستولياً)

ثم قال مانعاً إعمالها فى النثر

( ولا يجوز ذلك فى الكلام لأنها غير مختصة) (3)

المذهب الثالث:

  الجواز فى الشعر والنثر بقلة وهو مذهب ابن مالك يقول فى التسهيل عن ما وتلحق بها ( إن) النافية قليلاً لا كثيراً وحجته قلة الشواهد التى جاءت فيها ( إن) عاملة. (4)
المذهب الرابع:

الإعمال فى الشعر والنثر بكثرة وهو مذهب الكسائى والمبرد وأبى على الفارسى وابن السراج (5)


1- شرح المقرب أ. د/ على فاخر القسم الثانى حـ1 صـ1092.

2- البيت من بحر المنسرح ولا يعرف قائله ويروى إلا على حزبه الملاعين .
والمعنى ليس هذا الإنسان بذى ولاية على أحد إلا على أضعف المجانين.

والشاهد فيه قوله إن هو مستولياًَ حيث عملت (إن) النافية عمل ليس فرفعت الاسم (هو) ونصبت الخبر (مستولياً).

انظر الهمع 1/125 – التصريح 1/201 – الخزانة 2/143 – الصبان 1/255- اللباب للاسفرايينى 459 – الأزهيه 46- أوضح المسالك 1/291.

3- شرح المقرب أ. د/ على فاخر القسم الثانىحـ1 صـ 1092.
4- شرح المقرب القسم الثانى حـ1 صـ1102.

5- انظر البحر المحيط 5/250 – جواهر الأدب 250 – رصف المبانى 114 – الدر المصون 3/384.
يقول المبرد بعد أن ذكر رأى سيبويه:

( وغيره يجيز نصب الخبر على التشبيه بليس كما فعل ذلك فى (ما) وهذا هو القول لأنه لا فصل بينها وبين (ما) فى المعنى) (1)
ويرى الكثير من العلماء أن الرأى الصحيح هو الإعمال لأن الإعمال لغة أهل العالية (2) (ما بين نجد وتهامة) و لأن الإعمال قد ثبت شعراً ونثرا.ً

فمن الشعر قول الشاعر:

 إن هو مــستولياً عـــلى أحــد .. إلا عــــلى أضعف المجانين(3)
 وقول الآخر:

 إنْ المَرءُ مَيْتاً بانقِضَاءِ حياتِه .. ولكن بأنْ يُبْغَى عليه فيخذلا(4)

 ومن النثر ما حكاه الكسائى عن أهل العاليه أنهم قالوا(5) ( إن أحدٌ خيراً من أحد إلا بالعافية) وقالوا ( إن ذلك نافعَك ولا ضارك) بنصب (خيراً) و (نافعك) وقولهم ( ان قائماً) اصله (ان أنا قائما) حذفت همزة (أنا) اعتباطاً و أدغمت النونات .
 فإذا أضفنا إلى ما ذكرناه من قراءة سعيد بن جبير التى نحن بصدد الحديث عنها يتبين بما لا يدع مجالاً للشك أن القول بإعمالها شعراً ونثراً هو الصحيح وذلك للأسباب التالية

1- قوة الشبه بينها وبين ليس وما فى الدلالة على النفى
2- أن ذلك لغة واردة عن العرب نقلها عنهم الثقات من العلماء
3- ورود الشواهد من الشعر والنثر التى تجزم بإعمالها

1- المقتضب 2/359.
2- انظر المغنى 34 – جواهر الأدب 250- التذييل والتكميل 2/488.
3- سبق تخريجه.

4- البيت من الطويل وهو مجهول القائل ومعناه إن الموت الحقيقى ليس هو انقضاء الأجل ونهاية العمر ولكنه الميت هو من ينبغى عليه فيخذل عن النصر والعون.
والشاهد فيه ( ان المرء ميتّا) حيث أعمل (ان) النافية عمل ليس فرفع بها الاسم (المرء) ونصب الخبر (ميتاً).

5- انظر المعنى 34- التذييل والتكميل 2/488 – جواهر الأدب 250.

وقد أيد الأشمونى الإعمال شعراً ونثراً فقال فى حديثه عن إعمال (إن) عمل ليس بعد أن ذكر الخلاف بين العلماء:

( والصحيح الإعمال فقد سمع نظماً ونثرا) (1)
كما أيده الاربلى صاحب جواهر الأدب فقال:

( وثبت بالنقل أن الإعمال لغة أهل العالية فيجب قبوله) (2)
كما أيده الأستاذ الدكتور/ على فاخر فى شرحه للمقرب حيث قال:

( والناظر فى الآراء السابقة لا يسعه إلا أن يقر بالقول بعمل (إن) عمل ليس كثيراً شعراً ونثراً تشبيها لها بـ (ما) و (ليس) وتوسعة على الشاعر وترخيصاً للناثر بأن يقول ما شاء فقد سبق به) (3)

اعتراض أبى حيان على التخريج السابق:-

لقد اعترض أبو حيان على تخريج قراءة سعيد بن جبير على إعمال (إن) النافيه عمل ليس وحجته أن حمل القراءة على هذا الوجه يجعلها تناقض قراءة الجمهور، فقراءة الجمهور تثبت أن ما يعبدون من دون الله عباد أمثالهم أما قراءة سعيد بن جبير إذا خرجت بكون (إن) نافيه فإن ذلك يتناقض مع قراءة الجمهور ولا يجوز هذا التناقض فى كتاب الله العزيز.

يقول أبو حيان موضحاً هذا الاعتراض:

( ويظهر لى أن هذا التخريج الذى خرجوه من أن (إن) للنفى ليس بصحيح لأن قراءة الجمهور تدل على إثبات كون الأصنام عباداً مثل عابديها وهذا التخريج يدل على نفى ذلك فيؤدى إلى عدم مطابقة أحد الخبرين للآخر وهو لا يجوز بالنسبة إلى الله تعالى). (4)
ولذلك خرجها أبو حيان بتخريج ثان.


1- حاشية الصبان 1/255.

2- جواهر الأدب 250.
3- شرح المقرب أ. د/ على فاخر القسم الثانى حـ1 صـ 1103.
4- البحر المحيط 5/250.

التخريج الثانى:

بعد أن اعترض أبو حيان على التخريج السابق ذكر تخريجاً آخر لا يتناقض مع قراءة الجمهور وهو أن (إن) مخففة من الثقيلة واسمها (الذين) و (عباداً) خبرها ونصب خبر (إن) على لغة بعض العرب.

يقول أبو حيان:

( وقد خرجت هذه القراءة على وجه غير ما ذكروه وهو أن (إن) هى المخففة من الثقيلة وأعملها عمل المشددة وقد ثبت أن (ان) المخففة يجوز أعمالها عمل المشددة فى غير المضمر بالقراءة المتواترة ( وان كلاً لما) وبنقل سيبويه عن العرب.

ولكنه نصب فى هذه القراءة خبرها نصب عمر بن أبى ربيعه المخزومى فى قوله:

إذا اسْوَدَّ جُنْحُ الليلِ فلتَأتِ ولتَكُنْ .. خُطَاكَ خِفَافاً إنَّ حُرَّاسَنا أٌسْدَا (1)

وقد ذهب جماعة من النحاة إلى جواز نصب أخبار (إن) واستدلوا على ذلك بشواهد ظاهرة الدلالة على صحة مذهبهم وتأولها المخالفون (2)

ثم حمل هذه القراءة على هذه اللغة فقال:

فهذه القراءة الشاذة تتأول على هذه اللغة أو تتأول على تأويل المخالفين لأهل هذا المذهب وهو أنهم تأولوا المنصوب على إضمار فعل كما قالوا فى قوله 

ياليت أيام الصبا رواجعا(3)

1- البيت من الطويل لعمر بن أبى ربيعه وليس فى ديوانه والمعنى ان المرأة تطلب من عمر أن يأتيه بالليل وليكن خفيف الخطى حتى لا يسمعه أحد لأن رجال قبيلتها مثل الأسود.

والشاهد فيه نصب خبر (إن) على لغة بعض العرب.

انظر المغنى 49 – البحر المحيط 5/251- الصبان 1/269- بسم الشواهد 92.

2- البحر المحيط 5/250،251.

3- البيت من الرجز للعجاج والمعنى ان الشاعر يتمنى أمنية الكثير من الشيوخ بعودة الشباب مرة ثانية.
 والشاهد فيه نصب خبر (ان) على لغة بعض العرب.

انظر الكتاب 2/142 – شرح المفصل 1/103، 8/1084- الهمع 1/134- الاشمونى 2/270.

إن تقديره أقبلت رواجعا فكذلك تؤول هذه القراءة على إضمار فعل تقديره  إن الذين تدعون من دون الله تدعون عباداً أمثالكم وتكون القراءتان قد توافقتا على معنى واحد وهو الاخبار على أنهم عباداً ولا يكون تفاوت بينهما وتخالف لا يجوز فى حق الله تعالى). (1)
وبهذا التخريج يكون ( قد تحصل فى تخريج هذه القراءة ثلاثة أوجه كون إن النافية عاملة أو المخففة الناصبة للجزأين أو النصب بفعل مقدر هو خبر لها فى المعنى). (2)

رد أبى حيان على النحاس:

ذكرنا قبل ذلك مقولة النحاس حول هذه القراءة فقد قال عنها ( لا ينبغى أن يقرأ بها) ولكن أبا حيان رد عليه بقوله:

( وكلام النحاس هو الذى لا ينبغى لأنها قراءة مروية عن تابعى جليل ولها وجه فى العربية وأما الثلاث جهات التى ذكرها فلا يقدح شئ منها فى هذه القراءة ،أما كونها مخالفة للسواد فهو خلاف يسير جداً ولعل كتب المنصوب على لغة ربيعة فى الوقف على المنون المنصوب بغير ألف فلا تكون مخالفة للسواد.

وأما ما حكى عن سيبويه فقد اختلف الفهم فى كلام سيبويه فى (إن).

وأما ما حكاه عن الكسائى فالنقل عن الكسائى أنه حكى إعمالها وليس بعدها إيجاب). (3)
ونحن نؤيد التخريج الأول لإثبات إعمال (إن) عمل ليس شعراً ونثراً كما سبق أما التخريج الثانى فإن نصب خبر (إن) وان كان قد سمع فى بعض الشواهد فإنه مخالف للسواد الأعظم من الشواهد القرآنية والشعرية والنثرية التى جاء فيها خبر (إن) مرفوعاً فلا يجوز حمل القراءة على وجه بهذه القلة والمخالفة لجمهور الأساليب العربية طالما أن هناك وجه آخر أقرب يمكن أن تحمل عليه


1- البحر المحيط 5/251.

2- الدر المصون 3/384.
3- البحر المحيط 5/251.

وأما ما ذكره أبو حيان من التناقض بين قراءة الجمهور وقراءة سعيد بن جبير فى حالة تخريجها على أنّ (إن) نافية فقد ذكر تلميذه السمين الحلبى رداً عليه حيث قال:

( وقد أجابوا عن ذلك بأن هذه القراءة تفهم تحقير أمر المعبود من دون الله وعبادة عابديه وذلك أن العابد أتم حالاً وأقدر على الضر والنفع من آلهتهم فإنها جماد لا تفعل شيئاً). (1)
بعد كل هذا فإنه لا ينبغى أن تلحن هذه القراءة أو يقال عنها  لا ينبغى أن يقرأ بها خاصة وأنها منسوبة إلى رجل من كبار التابعين معروف فى التاريخ بمواقفه القوية فى الحق ورجل مثل هذا لابد أن يكون ثقة تقبل جميع نقوله.


1- الدر المصون للسمين الحلبى 3/384

الحروف الناسخة ( إن وأخواتها )

قال تعالى (وإن كلاً لما ليوفينهم ربك أعمالهم) هود 111
قرأ الحرميان (ابن كثير ونافع) (وإنْ كلاً لمَا) بتخفيف (إن) وتخفيف (لما)

وقرأ الكسائى وأبو عمرو (وإنَّ كلا لمَا) بتشديد النون فى (إن) وتخيف الميم فى (لما)

وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم (وإنَّ كلاً لمَّا) بتشديد النون فى (ان) والميم فى (لما) (1) 

تلحين القراءة

وقراءة ابن عامر وحمزة وحفص الأخيرة تعرض لها الكثير من النحاة بالتلحين والتغليط.

يقول عنها الكسائى:

(الله عز وجل أعلم بهذه القراءة ما أعرف لها وجهاً).(2)
كما لحنها المبرد يقول النحاس :

(حكى عن محمد بن يزيد أن هذا لا يجوز ولا يقال :إن زيداً إلا ضربته أو لما لأضربنه).(3)

ويقول أبو حيان:

(وأما القراءة الثانية فتشديد (إن) وأعمالها فى (كلا) واضح وأما تشديد (لما) فقال المبرد هذا لحن لا تقول العرب إن زيداً لما خارج). (4)
وذكر النحاس أن كثيراً من النحويين لحن هذه القراءة فقال:

(والقراءة الثانية بتشديدهما جميعاً عند أكثر النحويين لحن)(5)
ويقول الأنبارى:

(فأما من شدد الميم فى ( لما) مع تشديد النون فهو عندهم مشكل).(6)

1-انظر الكسائى  165-  الفراء 2/29- الأخفش 1/390- الزجاج 3/81- السبعة لابن مجاهد 339 –الطبرى 12/74-النحاس 2/305 –الحجة لابن خالويه 108- إعراب القراءات السبع 1/295- البيان للأنبارى 2/29-التبيان للعكبرى 2/46- المحرر الوجيز 9/230-البحر المحيط 6/216- الدر المصون 4/135-الرازى 8/627-الاتحاف 326-الغيث 146.

2-معانى القرآن للكسائى 165-النحاس 2/305-البيان للأنبارى 2/29-البحر 6/216.

3-إعراب القرآن للنحاس 2/305.

4- البحر المحيط 6/216.

5- إعراب القرآن للنحاس 2/305.
6- البيان للأنبارى 2/29.
سبب التلحين

يرجع سبب تلحين المبرد لهذه القراءة إلى أن دخول (لمَّا) على خبر (إنَّ) لا يجوز واستدل على قوله بأن العرب لا تقول (إن زيداً لمَّا لأضربنه) ولا تقول (إن زيداً لما خارج) لأن (لما) فى الآية لا يعرف معناها لذلك يقول الأنبارى : مبيناً سبب استشكال هذه القراءة على النحاة

(فأما من شدد الميم فى (لما) مع تشديد النون وهو عندهم مشكل لأن (لما) هنا ليست بمعنى الزمان ولا بمعنى إلا ولا بمعنى ( لم) )(1)
فالاستشكال فى القراءة وتلحين بعض النحاة لها سببه دخول (لما) على خبر إن ولا يعرف معناها.

تخريج القراءة

بالرغم من تلحين المبرد لهذه القراءة إلا أنها حملت على وجوه متعددة وخرجت بتخريجات كثيرة جداً.

التخريج الأول:

أن أصل (لمَّا) لَمِنْ ما أدغمت النون فى الميم فاجتمع ثلاث ميمات فحذفت إحداهن كراهية التكرير فصارت (لمَّا)

وعلى هذا التخريج يجوز أن تكون (مِن) الجارة دخلت على (ما) الموصولة ويكون المعنى وان كلاً لمن الذين ليوفينهم وتكون اللام داخلة على خبر (إن) 

ويجوز أن تكون (مَن) موصولة و(ما) زائدة ويكون المعنى وان كلاً للذين ليوفينهم ..... وتكون اللام داخلة على الخبر أيضاً

يقول أبو حيان :

(وقيل لما أصلها (لمن ما) ومن هى الموصولة وما بعدها زائدة واللام فى (لما) هى الداخلة على خبر (إن) فلما أدغمت ميم (من) فى (ما) الزائدة اجتمعت ثلاث ميمات فحذفت الوسطى منهن فاجتمع المثلان فأدغمت ميم (من) فى ميم (ما) فصارت لما: قاله المهدوى).(1)
ثم قال ذاكراً المعنى الآخر لمن:

(وقال الفراء وتبعه جماعة منهم نصر الشيرازى أن أصل (لما) لمن ما دخلت (من) الجارة على (ما) فعمل بها ما عمل فى الوجه الذى قبله).(3)
1- البيان للأنبارى 2/29.
2-البحر المحيط 6/216.

3-السابق ذاته.
وعلى هذا التوجيه حملها الفراء حيث قال:

(وأما من شدد لما فإنه –والله أعلم- أراد لمن ما ليوفينهم فلما اجتمعت ثلاث ميمات حذفت واحدة فبقيت اثنتان فأدغمت فى صاحبتها)(1)
ونقل الطبرى عن الفراء هذا التخريج حيث قال عن هذه القراءة 

(قال بعض نحويى الكوفيين معناه إذا قرئ كذلك وان كلا لمن ليوفينهم  ولكن لما اجتمعت الميمات حذفت واحدة فبقيت ثنتان فأدغمت واحدة فى الأخرى)(2)
كما نقل هذا التخريج عن الفراء النحاس (3) وابن خالويه(4)
وقد ارتضى الأنبارى والعكبرى هذا التخريج كأحد الوجوه التى تحمل عليها هذه القراءة

يقول الأنبارى

(الأصل فيها (لمن ما) ثم أدغمت النون فى الميم فاجتمع ثلاث ميمات فحذفت الميم المكسورة)(5) يعنى الميم الأولى

ويقول العكبرى

(الأصل (لمن ما) فأبدلت النون ميماً ثم أدغمت ثم حذفت الميم الأولى كراهية التكرير ) (6)
وهذا التخريج ذكره ابن عطيه(7) وأبو حيان (8) وصاحب الإتحاف (9)

وقد اعترض على هذا التخريج بعض العلماء بحجة أن (من) على حرفين فإذا حذفنا منه حرفاً صار حرف واحد وفى هذا إجحاف للكلمة

يقول الزجاج معترضاً على هذا التخريج

(زعم بعض النحويين أن معناه (لمن ما) ثم انقلبت النون ميماً فاجتمع ثلاث ميمات فحذفت إحداهما وهى الوسطى فبقيت (لما) وهذا القول ليس بشئ لأن (من) لا يجوز حذفها لأنها اسم على حرفين)(10)

1-معانى القرآن للفراء 2/29.

2- تفسير الطبرى 12/74.

3-النحاس 2/305 .

     4-اعراب القراءات السبع لابن خالويه 1/295.

5- البيان فى غريب اعراب القرآن 2/29.

6- التبيان للعكبرى 2/46  .
     7-المحرر الوجيز 9/231.
8-البحر المحيط 6/217 .

     9-الإتحاف 326.

10-معانى القرآن واعرابه للزجاج 3/81

ونقل عنه النحاس هذا الاعتراض فقال

(قال أبو اسحاق هذا خطأ لأنه يحذف النون من (من) فيبقى حرف واحد)(1)
كما اعترض ابن هشام على هذا التخريج بحجة أن حذف الميم من (من) استثقالاً لم يثبت فى لغة العرب

يقول ابن هشام (قيل الأصل (لمن ما) فأبدلت النون ميماً وأدغمت فلما كثرت الميمات حذفت الأولى. وهذا القول ضعيف لأن حذف هذه الميم استثقالاً لم يثبت)(2)
كما اعترض عليه أبو على الفارسى حيث قال – فيما نقله عنه ابن عطيه

(قال أبو على: هذا ضعيف وقد اجتمع فى هذه السورة ميمات أكثر من هذه فى قوله (أمم ممن معك....) (3) ولم يدغم هناك فأحرى ألا يدغم هنا)(4)

التخريج الثانى

ان (لما) فى القراءة بمعنى (إلا) كما تقول نشدتك بالله لما فعلت كذا أى إلا فعلت كذا وعلى هذا التخريج يكون المعنى وإن كلا إلا ليوفينهم ربك أعمالهم

وهذا التخريج أيده الزجاج وفضله على غيره من التخريجات حيث قال: 

(وقال بعضهم قولاً لا يجوز غيره –والله أعلم- أن لما فى معنى إلا كما تقول سألتك لما فعلت كذا وكذا أو إلا فعلت كذا ومثله (إن كل نفس لما عليها حافظ) (5) معناه إلا) (6)
ثم قال الزجاج:

(وحكى عن سيبويه وجميع البصريين أن (لما) تستعمل بمعنى (إلا) )(7)
    ونقل عنه النحاس هذا التخريج(1)
1- إعراب القرآن للنحاس 2/305
2- مغنى اللبيب 279
3- سورة هود 48
4- المحرر الوجيز 9/230
5-سورة الطارق آية 4          

6-معانى القرآن واعرابه للزجاج 3/81

7-السابق ذاته   

8-إعراب القرآن للنحاس 3/305

ومجئ لما بمعنى (إلا) نص عليه ابن هشام حيث قال  فى ذكر معانى (لما) :

(أن تكون حرف استثناء فتدخل على الجملة الاسمية نحو (إن كل نفس لما عليها حافظ) فيمن شدد الميم وعلى الماضى لفظاً لا معنى نحو (أنشدك الله لما فعلت ) أى ما أسألك إلا فعلك)(2)
ويقول المالقى فى حديثه عن معانى لما:

(ان تكون بمعنى (إلا) كقولك إن ضَرَبَك لما زيد أى إلا زيد قال الله تعالى (وان كل لما جميع لدينا محضرون)(3) ). (4)

وهذا التخريج قد اعترض عليه الكثير من العلماء لأن مجيئ ( لما ) بمعنى (إلا) لا يكون إلا فى حالات معينه ليس القراءة منها بل إن هذا الأمر أنكره الكثير من العلماء

يقول الفراء:

(وأما من جعل لما بمنزلة (إلا) فإنه وجه لا نعرفه وقد قالت العرب بالله لما قمت عنا وإلا قمت عنا فأما فى الاستثناء فلم يقولوه فى شعر ولا فى غيره ألا ترى أن ذلك لو جاز لسمعت فى الكلام ذهب الناس لما زيداً)(5)
فالفراء يرى أن مجيئ (لما) بمعنى إلا لا يكون إلا فى حالة القسم كالمثال السابق أما فى غير القسم فلا يجوز أن تأتى لما بمعنى إلا

ويقول الطبرى معترضاً على هذا التخريج:

(ووجدت عامة أهل العلم بالعربية ينكرون هذا القول ويأبون أن يكون جائزاً توجيه (لما) إلى 

معنى (إلا) إلا فى اليمين خاصة وقالوا لو جاز أن يكون ذلك بمعنى (إلا) جاز أن يقال قام القوم لما أخاك بمعنى إلا أخاك ودخولها فى كل موضع صلح دخول إلا فيه)(6)


     1- -مغنى اللبيب 279  .

     2-سورة يس آية 32.

3-رصف المبانى 305.

4- معانى القرآن للفراء 2/29.
5- الطبرى 12/74.

ويقول أبو على الفارسى معترضاً على هذا التخريج أيضاً

(وهذا ضعيف لأن (لما) هذه لا تفارق القسم)(1)
ويرى أبو حيان أنها قد تفارق القسم ولكنه اعترض على هذا التخريج لأنه مخالف لكلام العرب فليست القراءة فى مواضع مجئ لما بمعنى إلا

يقول أبو حيان

(وليس الأمر كما ذكر – يعنى الفارسى- قد تفارق القسم وإنما يبطل هذا الوجه لأنه ليس موضع دخول (إلا) لو قلت إن زيداً إلا ضربته لم يكن كلاماً عربياً)(2)

وقد اعترض الطبرى على هذا التخريج من جهة أخرى وهى أن (إلا) لا تأتى إلا بعد نفى لتنقض ذلك النفى السابق عليها وعلى هذا فلا بد أن يجعل كل من خرج القراءة على هذا الوجه –إن بمعنى النفى وهذا لا يجوز

يقول الطبرى معترضاً على هذا التخريج:

(وأنا أرى أن ذلك فاسد من وجه هو أبين مما قاله الذين حكينا قولهم من أهل العربية فى فساده وهو أن (إن) إثبات للشيء وتحقيق له و (إلا) أيضاً تحقيق وإنما تدخل نقضاً لجحد قد تقدمها فإذا كان ذلك معناها فواجب أن تكون عند متأولها التأويل الذى ذكرنا عنه أن تكون (إن) بمعنى الجحد عنده حتى تكون (إلا) نقضاً لها وذلك إن قاله قائل لا يخفى جهل قائله).(3) 

وهذا وقد أنكر الجوهرى مجيئ لما بمعنى إلا فقد نقل عنه ابن هشام قوله:

 (إن (لما) بمعنى (إلا) غير معروف فى اللغة ).(2)
وبناء على ما سبق نقول إن حمل القراءة على هذا الوجه فيه خروج على المعهود من كلام العرب وفيه فساد للمعنى فحملها على غيره من الوجوه أولى

1- المحرر الوجيز 9/230-البحر المحيط 6/217.
2- البحر المحيط 6/217.
3- الطبرى 12/74.

4- مغنى اللبيب 279.
التخريج الثالث:

إن  لما  أصلها (لمَّاً) بالتنوين بمعنى جميعاً مأخوذ من لممت الشئ ألمه إذا جمعته ثم بنى منه فعلى كتترى وعلى هذا التخريج يكون المعنى وإن كلاً جميعاً ليوفينهم ربك أعمالهم وتكون (جميعاً) فى معنى التوكيد

وهذا التخريج منسوب إلى أبى عبيد القاسم بن سلام كما ذكر ذلك النحاس حيث قال:

(وقال  أبوعبيد القاسم بن سلام : وان كلاً لماً بالتنوين من لممته أى جمعته ثم بنى منه (فَعلى) كما قرئ (ثم أرسلنا رسلنا تترى) (1) بغير تنوين)(2) 
وقد ذكر ذلك أبو حيان بشئ من التوضيح فقال:

(قال أبو عبيد : أصلها لمَّاً منوناً وقد قرى ذلك (3) ثم بنى منه فعلى فصار كتترى وهو مأخوذ من لممته أى جمعته والتقدير وان كلا جميعاً ليوفينهم وتكون جميعاً فى معنى التوكيد ككل)(4)
وهذا التخريج اختاره الرازى وزعم أنه أحسن ما حملت عليه القراءة فقال مخرجاً لقراءة حمزة وابن عامر وحفص:

(وأحسن ما قيل فيه أن أصل لمَّا( لمَّاً) بالتنوين كقوله (أكلاً لما)(5) والمعنى إن كلاً ملمومين أى مجموعين كأنه قيل وإن كلاً جميعاً) (6)
وهذا التخريج ذكره الزجاج (7) والأنبارى (8) وابن عطيه (9) والعكبرى(10) 

وهذا التخريج قد ضعفه الكثير من العلماء منهم الأنبارى حيث قال عنه ذاكراً هذا التخريج ومضعفاً له:

(أن تكون (لما) مصدر ( لمَّ) من قوله (أكلاً لما) ثم أجرى الوصل مجرى الوقف وهو ضعيف لأن إجراء الوصل مجرى الوقف إنما يكون فى ضرورة الشعر لا فى اختيار الكلام)(11)

1-سورة المؤمنون آية 44 .

2-إعراب القرآن للنحاس 2/305.

3-قرأ بالتنوين (لماً) الزهرى وسليمان بن أرقم انظر المحتسب 1/328.

4-البحر المحيط 6/216  .

      5-سورة الفجر.

6-مفاتيح الغيب 8/627.

7- الزجاج 3/81  .    

      8-البيان فى غريب إعراب القرآن 2/29.

9-المحرر الوجيز 11/231   .

      10-البيان 2/46.

11-البيان فى غريب إعراب القرآن 2/29 .

كما وصفه العكبرى بالضعف حيث قال:

(الوجه الثانى أنه مصدر لم يلم ولكنه أجرى الوصل مجرى الوقف وهو ضعيف)(1)
ويقول ابن عطيه بعد أن ذكر هذا التخريج:

( وفى هذا نظر) (2)
يتضح مما سبق أن سبب تضعيف هذا التخريج هو أن (لما) إذا كانت مصدراً للفعل  لم يلم  فيجب أن يكون منوناً وصلاً ولكنه فى الآية غير منون فأجرى الوصل مجرى الوقف وهذا الإجراء إنما يجوز للضرورة الشعرية والقرآن ليس محل ضرورة

ولكن أبو حيان رد على هذا التضعيف بأن (لما) هذه ليست مصدراً منوناً وإنما هى (فعلى) من الفعل لم يلم فليس فيها إجراء للوصل مجرى الوقف 

يقول أبو حيان:

(ولا يقال (لما) هذه هى (لما) المنونه وقف عليها بالألف لأنها بدل من التنوين وأجرى الوصل مجرى الوقف لأن ذلك إنما يكون فى الشعر)(3)
التخريج الرابع :

إن (لما) هذه هى الجازمة للفعل المضارع حذف الفعل المجزوم بها لدلالة المعنى عليه كما حذفه العرب فى قولهم قاربت المدينة ولما أى ولما أدخلها وفى القراءة المحذوف تقديره وان كلا لما ينقص من جزاء عمله كما قدره أبو حيان أو لما يهملوا أو لما يتركوا كما قدره ابن الحاجب أو لما يوفوا أعمالهم كما قدره ابن هشام.

وأول من قال بهذا التخريج ابن الحاجب حيث قال:

(لما هذه هى الجازمة حذف فعلها للدلالة عليه لما ثبت من جواز حذف فعلها فى قولهم خرجت ولما وسافرت ولما ونحوه وهو سائغ فصيح فيكون التقدير لما يتركوا أو لما يهملوا لما تقدم من الدلالة عليه من تفضيل المجموعين فى قوله (فمنهم شقى وسعيد) (4) ثم ذكر الأشقياء والسعداء ومجازاتهم ثم بين ذلك بقوله ليوفينهم ربك أعمالهم)(5) 

 

1-التبيان 2/46.

2- المحرر الوجيز 11/231 .

 3-البحر المحيط 6/216.

4-سورة هود آية 105.

5-انظر قول ابن الحاجب فى البحر المحيط 6/217- المغنى 280.

ثم قال ابن الحاجب مرجحاً هذا التخريج :

(وما أعرف وجهاً أشبه من هذا وان كانت النفوس تستبعده من جهة أن مثله لم يقع فى القرآن والحق ألا يستبعد لذلك)(1)
وقد ذكر ابن هشام هذا التخريج ولم يعترض إلا على تقدير ابن الحاجب فيرى ابن هشام أن الأولى أن يكون التقدير لما يوفوا أعمالهم

يقول ابن هشام بعد ذكر قول ابن الحاجب السابق:

(وفى تقديره نظر والأولى عندى أن يقدر لما يوفوا أعمالهم أى أنهم إلى الآن لم يوفوها وسيوفونها)(2)

ثم بين ابن هشام سبب ترجيحه لهذا التقدير فقال:

(ووجه رجحانه أمران:

أحدهما: أن بعده ليوفينهم وهو دليل على أن التوفيه لم تقع بعد وأنها ستقع . والثانى: أن منفى (لما) متوقع الثبوت والإهمال غير متوقع الثبوت)(3)
وقد رجح أبو حيان هذا التخريج ورأى أنه هو التخريج الوحيد الجارى على قواعد العربية فقال بعد ذكر عدد من تخريجات هذه القراءة :

(وهذه كلها تخريجات ضعيفة ينزه القرآن عنها وكنت قد ظهر لى وجه جار على قواعد العربية وهو أن (لما) هذه هى (لما) الجازمة حذف فعلها المجزوم لدلالة المعنى عليه كما حذفوه فى قولهم قاربت المدينة ولما يريدون ولما أدخلها وكذلك هنا التقدير وان كلا لما ينقص من جزاء عمله ويدل عليه قوله ليوفينهم ربك أعمالهم لما أخبر بانتفاء نقص جزاء أعمالهم أكده بالقسم فقال ليوفينهم ربك أعمالهم)(4)
ثم اعترف بأسبقية ابن الحاجب له فى هذا التخريج فقال:

(وكنت اعتقدت أنى سبقت إلى هذا التخريج السائغ العارى من التكلف فذكرت ذلك لبعض من
يقرأ على فقال قد ذكر ذلك أبو عمرو بن الحاجب ولتركى النظر فى كلام هذا الرجل لم أقف 

عليه ثم رأيت فى كتاب التحرير نقل هذا التخريج عن ابن الحاجب)(5)


1- البحر المحيط 6/217- المغنى 280.

2-المغنى 280.

3-مغنى اللبيب 280.

4-البحر المحيط 6/217.

5- السابق ذاته .
تخريجات أخرى للقراءة:-

كما حملت على هذه القراءة على وجوه أخرى ضعيفة

من هذه الوجوه ما ورد عن المازنى  أن الأصل (وان كلا لمَا ) بتخفيف الميم ثم ثُقِّلت الميم (1)
وهذا ضعفه الزجاج (لأن الحروف نحو رب ونحوها تخفف ولسنا نثقل ما كان على حرفين فهذا منتقض)(2)

ومنها ما ورد عن ابن جنى وغيره أن (إلا) تقع زائدة فلا يبعد أن تقع لما بمعناها زائدة(3)
وهذا ضعيف يقول أبو حيان عنه (هذا وجه ضعيف مبنى على وجه ضعيف فى إلا)(4)
وغير ذلك من التخريجات.

وبعد:

فالقراءة التى لحنها المبرد لها وجوه متعددة فى العربية تحمل عليها ومن ثم فلا يجوز ردها ولا تلجينها لأنها قراءة سبعية متواترة

يقول أبو حيان بعد ذكر تلحين المبرد للقراءة:

(وهذه جسارة من المبرد على عاداته وكيف تكون قراءة متواترة لحناً)(5)
أما المثال الذى استدل به المبرد على تلحينه للقراءة فقال عنه أبو حيان :

(وليس تركيب الآية كتركيب المثال الذى قال وهو (ان زيداً لما خارج) هذا المثال لحن أما فى الآية فليس لحناً ولو سكت وقال كما قال الكسائى ما أدرى ما وجه هذه القراءة لكان قد وفق)(6)


1- الزجاج 3/81- النحاس 2/305- البحر المحيط 6/216.

2-الزجاج 3/81- النحاس 2/305.

3- البحر المحيط 6/216.

4-السابق ذاته .

 5-السابق ذاته.

6-السابق ذاته.

الأفعال التى تنصب مفعولين

(ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون)الأنفال 59

قرأ الجمهور (تحسين) بالتاء على أن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون (الذين) مفعولاً أولاً لحسب و (سبقوا) مفعولاً ثانياً كأنه قال ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا سابقين

وقرأ حمزة وابن عامر وحفص عن عاصم ( يحسبن) بالياء(1)
تلحين القراءة

وقراءة حمزة وابن عامر وحفص الأخيرة تعرض لها بعض النحاة والمفسرين بالتلحين والتغليط

من هؤلاء النحاة أبو حاتم فقد لحن هذه القراءة وزعم أنها لا تحل القراءة بها 

يقول النحاس :

(وقرأ حمزة (ولا يحسبن الذين كفروا) فزعم جماعة من النحويين منهم أبو حاتم أن هذا لحن لا تحل القراءة به ولا يسمع لمن عرف الإعراب أو عرفه)(2)
ويقول عنها الفراء (وما أحبها لشذوذها)(3)
ويقول الزجاج مضعفاً قراءة حمزة وابن عامر:

(وقد قرأ بعض القراء (ولا يحسبن الذين كفروا) بالياء ووجهها ضعيف عند أهل العربية)(4)

وقد وصفها الطبرى بأنها قراءة غير حميده حيث قال عنها :

(وهى قراءة غير حميدة لمعنيين :أحدهما خروجها عن قراءة القراء وشذوذها عنها والآخر بعدها عن فصيح كلام العرب)(5)

أما الزمخشرى فقد وصفها بأنها قراءة غير نيرة فقال عنها بعد أن ذكر بعض تخريجاتها

(وهذه الأقوال كلها ممتحلة وليست هذه القراءة التى تفرد بها حمزة بنيرة)(6)

1-معانى القرآن للفراء 1/414- معانى القرآن للزجاج 2/421- السبعة لابن مجاهد 307- النحاس 2/192- الحجة لابن خالويه 95- اعراب القراءات السبع له 1/230-البيان للأنبارى 1/390- التيسير للدانى 117- الكشاف 1/165- التبيان للعكبرى 2/9- المحرر الوجيز 8/97- البحر المحيط 5/341- الدر المصون 3/429- الإتحاف 298.

2-إعراب القرآن للنحاس 2/192.

      3-معانى القرآن للفراء 1/416.

4-معانى القرآن وإعرابه للزجاج 2/421.

5-تفسير الطبرى 10/20.

6-الكشاف للزمخشرى 1/165- البحر المحيط 5/341- الدر المصون 3/430.

سبب التلحين

لقد أوضح أبو حاتم سبب تلحينه لهذه القراءة عندما قال – فيما نقله النحاس عنه (لأنه لم يأت ليحسبن بمفعول وهو يحتاج إلى مفعولين)(1)
وقد أكد الطبرى هذا عندما بين سبب وصفه للقراءة بأنها غير حميدة (وذلك أن يحسب يطلب فى كلامهم منصوباً وخبره وقارئ هذه القراءة أصحب يحسب خبراً لغير مخبر عنه)(2)
فكل من طعن فى هذه القراءة يرجع سبب طعنه فيها إلى أنه لم يأت لحسب بمفعول فالفاعل هو (الذين كفروا) وليس فى القراءة مفعول لـ يحسبن كما يدعى من طعن فيها وقد أجمع العلماء على أن (حسب) من الأفعال التى تنصب مفعولين .

يقول سيبويه:

(هذا باب الفاعل الذى يتعداه فعله إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحد المفعولين دون الآخر وذلك قولك حسب عبدالله زيداً بكراً........)(3)
ويقول المبرد:

(هذا باب الفعل المتعدى إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحدهما دون الآخر وتلك الأفعال هى أفعال الشك واليقين نحو علمت زيداً أخاك وظننت زيداً ذا مال وحسبت زيداً داخلاً دارك...........)(4)

فـ (حسب) من الأفعال التى تنصب مفعولين وقد اجمع العلماء على ذلك (5)
ومن شواهد نصب (حسب) لمفعولين قول لبيد بن ربيعه:

حَسِبْتُ التَّقى والجُودَ خَيرَ تِجارةٍ 

                          

          رباحاً إذا المَرْءُ أصبح ثَاقِلاً (6)
ولما كانت (يحسبن) فى القراءة جاء لها فاعل ولم يأت لها مفعول – كما يدعى من لحنها وغلطها – فهى خارجة عن كلام العرب


1-إعراب القرآن للنحاس 2/192.

2-تفسير الطبرى 10/20.

3-الكتاب 1/39.

4-المقتضب 3/95.

5-انظر شرح المفصل 7/78-لباب الإعراب 415- أوضح المسالك 2/44- التصريح بمضمون التوضيح 1/249- همع الهوامع 1/542- حاشية الصبان 2/21.

6-البيت من الطويل للبيد بن ربيعة،

وثاقلاً أى ميتاً لأن البدن يكون خفيفاً ما دامت فيه الروح فإذا فارقته ثقل،

 والمعنى : لقد أيقنت أن أكثر شئ ربحاً للإنسان إذا تاجر فيه إنما هو تقوى الله والكرم وسوف يعرف ذلك إذا مات لأنه يرى عظيم جزائه،

والشاهد فيه قوله (حسبت التقى.....خير تجارة) حيث نصبت حسب مفعولين أولهما التقى والثانى خير تجارة ،

انظر أوضح المسالك 2/44- التصريح 1/249- الهمع 1/542-  حاشية الصبان 2/21.

تخريج القراءة

بالرغم من تلحين أبى حاتم للقراءة وتضعيف الفراء والزجاج والطبرى والزمخشرى لها إلا أنها قد خرجت بأكثر من تخريج وحملت على أكثر من وجه.

التخريج الأول:

إن فاعل يحسبن مستتر ويكون التقدير ولا يحسبن الرسول أولا يحسبن قبيل المؤمنين أولا يحسبن من خلفهم وعلى هذا التقدير يكون (الذين كفروا) مفعولاً أولاً وجملة (سبقوا) فى محل نصب مفعولاً ثانياً

وعلى هذا خرجها النحاس حيث قال مخرجاً لها:

(القراءة تجوز ويكون المعنى ولا يحسبن من خلفهم الذين كفروا فيكون الضمير يعود على ما تقدم)(1)
ويقول العكبرى مخرجاً لها بنفس التخريج:

(ويقرأ بالياء وفى الفاعل وجهان أحدهما هو مضمر أى لا يحسبن من خلفهم أولا يحسبن أحد فالإعراب على هذا كإعراب القراءة الأولى)(2)
ويقول الرازى مؤيداً هذا التخريج:

(أن تضمر للحسبان فاعلاً وتجعل الذين كفروا مفعولاً أولاًوالتقدير ولا يحسبن أحد الذين كفروا)(3)
ويقول ابن عطية:

(فإما أن يكون فى الفعل ضمير النبى صلى الله عليه وسلم أو يكون التقدير ولايحسبن أحد ويكون قوله (الذين كفروا) مفعولاً أولاً و(سبقوا) مفعولاً ثانياً).(4)
ويقول أبو حيان :

(وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص (ولا يحسبن) بالياء أى ولا يحسبن الرسول أو حاسب أو المؤمن أو فيه ضمير يعود على من خلفهم فيكون مفعولا يحسبن (الذين كفروا سبقوا) كقراءة باقى السبعة).(5)
     1-إعراب القرآن للنحاس 2/192.

2-إملاء ما من به الرحمن 2/9.

3--تفسير الرازى 7/521.

4- المحرر الوجيز 8/97.

5-البحر المحيط 5/341.

ويقول الحلبى مخرجاً للقراءة:

(أن الفعل مسند إلى ضمير يفسره السياق تقديره ولا يحسبن هو أى قبيل المؤمنين أو الرسول أو حاسب أو يكون الضمير عائداً على من خلفهم وعلى هذه الأقوال فيجوز أن يكون (الذين كفروا) مفعولاً أولاً و (سبقوا) جملة فى محل نصب مفعولاً ثانياً).(1)
ومما يقوى هذا التخريج أنه يجعل قراءة حمزة وابن عامر وحفص على نفس معنى قراءة الجمهور بالتاء فتتفق القراءتان

وهذا التخريج ذكره الزجاج (2) والزمخشرى (3) فى ذيل تخريجات القراءة مما يدل على أنه ليس بالقوى عندهما.

التخريج الثانى:

أن (الذين كفروا) فاعل (يحسبن) و (سبقوا) مفعولاً ثانياً لها والمفعول الأول محذوف ويكون التقدير ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا أو إياهم سبقوا

وقد يكون التقدير ولا يحسبنهم الذين كفروا وحذف الضمير (هم) الواقع مفعولاً أولاً لكونه مفهوماً.

يقول الزمخشرى:

(وقيل معناه ولا يحسبنهم الذين كفروا سبقوا فحذف الضمير لكونه مفهوماً)(4)
ويقول العكبرى مخرجاً القراءة:

(إن الفاعل الذين كفروا والمفعول الثانى (سبقوا) والأول محذوف أى أنفسهم)(5)
وهذا التخريج ذكره الرازى ونسبه لأبى على الفارسى حيث قال 

(قال أبو على ويجوز أن يضمر المفعول الأول والتقدير ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا أو إياهم سبقوا)(6)

1-الدر المصون 3/429.

2-معانى القرآن وإعرابه للزجاج 2/421.

3-الكشاف للزمخشرى 1/165.

4-الكشاف 2/165.

5-املاء ما من به الرحمن 2/9.

6-تفسير الرازى 7/522.

ويقول ابن عطيه ذاكراً هذا التخريج:

(وأما أن يكون (الذين كفروا) هم الفاعلون ويكون المفعول الأول مضمراً أو سبقوا مفعول ثانى وتقدير هذا الوجه ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا).(4)
ويقول أبو حيان مخرجاً القراءة بهذا التخريج:

(وجوزوا أن يكون فى قراءة الياء فاعل يحسبن هو الذين كفروا وخرج ذلك على حذف المفعول الأول عليه والتقدير أنفسهم سبقوا).(5)
وقد لخص الحلبى أقوال العلماء الذين خرجوا القراءة بهذا التخريج فقال :

(وقيل الفعل مسند إلى الذين كفروا ثم اختلف هؤلاء فى المفعولين فقال قوم الأول محذوف تقديره ولا تحسبنهم الذين كفروا سبقوا فـ (هم) مفعول أول وسبقوا فى محل الثانى أو يكون التقدير ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا).(1)
كما ذكره صاحب الإتحاف حيث قال:

(وإن جعل الذين فاعلاً فالمفعول الأول محذوف أى أنفسهم والثانى سبقوا).(2)
وقد اعترض أبو حيان على أن يكون التقدير (ولا يحسبنهم الذين كفروا ) لأن فيه تقديم المضمر على مفسره أو عود الضمير على متأخر وهو محصور فى مواضع لا تتعدى مثل باب رب نحو ربه رجلا أكرمته وباب نعم وبئس فى نحو نعم رجلاً زيد على مذهب البصريين وضمير الأمر أو الشأن نحو هو زيد منطلق والبدل نحو مررت به زيد وغيرهم.

وهذه القراءة ليست من هذه المواضع ومن ثم فلا يجوز أن تقدر (ولا يحسبنهم) لأنه يؤدى إلى عود الضمير على متأخر فى غير المواضع التى أجاز فيها النحاة ذلك.(3)
التخريج الثالث:

أن الفاعل هو (الذين كفروا) وتضمر (أن) قبل (سبقوا) فيكون التقدير (ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا) وتكون (أن) وما دخلت عليه سادة مسد مفعولى يحسبن.

ويؤيد هذا التخريج قراءة عبدالله بن مسعود (ولا يحسبن الذين كفروا أنهم سبقوا).


1-المحرر الوجيز 8/97.

2-البحر المحيط 5/341.

3-  الدر المصون 3/429.

4-الإتحاف 299.

5- انظر البحر المحيط 3/428 عند تفسير قوله تعالى (ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً...) فى رده على الزمخشرى الذى قدر الآية بالتقدير السابق مخرجاً قراءة من قرأ بالياء.

وعلى هذا خرجها الفراء حيث قال:

(وقد قرأها حمزة بالياء ونرى أنه اعتبرها بقراءة عبدالله وهى قراءة عبدالله (ولا يحسبن الذين كفروا أنهم سبقوا إنهم لا يعجزون) فإذا لم يكن فيها (أنهم) لم يستقم الظن ألا يقع على شئ....)(4)

ثم قال بعد ذلك:

(ولو كان مع سبقوا (أن) استقام ذلك فنقول (ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا).(1)
وعلى هذا التخريج –أيضا- حملها الزجاج حيث قال- بعد أن وصفها بالضعف عند أهل العربية

(إلا أنها جائزة على أن يكون المعنى ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا لأنها فى حرف ابن مسعود أنهم سبقوا فإذا كان كذلك فهو بمنزلة قولك حسبت أن أقوم وحسبت أقوم على حذف (أن) وتكون (أقوم) تنوب عن الاسم والخبر كما أنك إذا قلت ظننت لزيد خير منك فقد نابت الجملة عن اسم الظن وخبره).(2)
وهذا التخريج ذكره الزمخشرى حيث قال مخرجاً القراءة:

(قيل فيه أصله (أن سبقوا) وحذفت أن واستدل عليه بقراءة ابن مسعود رضى الله عنه (أن سبقوا).(3)
ويقول الأنبارى:

(ومن قرا بالياء كان الذين كفروا فى موضع رفع لأنه الفاعل وسبقوا تقديره أنهم سبقوا فسد مسد المفعولين).(4)
وقد ذكر هذا التخريج ابن عطيه (5) وأبو حيان (6) والسمين الحلبى. (7)
وحذف أن وبقاء صلتها له نظائر فى كلام العرب قد ذكرها الحلبى عند تخريجه للقراءة حيث قال

(والتقديرولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا فحذفت أن وبقيت صلتها كقوله تعالى(ومن آياته يريكم) (8)


1- معانى القرآن للفراء 1/414-415.
2- السابق ذاته 1/415.
3- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 2/421- تفسير الرازى 7/522.
4- الكشاف للزمخشرى 1/165.

5- البيان فى غريب إعراب القرآن 1/391.

6- المحرر الوجيز 8/97.
7- البحر المحيط 5/341.
8- الدر المصون 3/430.
9- الروم 24.
وقولهم (تسمع بالمعبدى خير من أن تراه)(1)
وقوله :

ألا أيُّهذا الزَّاجِرى أحْضرَ الوغى(2)......... ) (3)
فقد ذكر لحذف (أن) وبقاء صلتها شواهد من القرآن وكلام العرب شعراً ونثراً مما يقوى حمل القراءة على هذا التخريج.

وقد اعترض النحاس والعكبرى على هذا التخريج لأن حذف (أن) وبقاء صلتها ضعيف فى القياس شاذ فى الاستعمال فلا يصح أن يحمل عليه كتاب الله.

يقول العكبرى فى حديثه حول القراءة:

(وقيل التقدير (أن سبقوا) وأن هنا مصدرية مخففة من الثقيلة حكى عن الفراء وهو بعيد لأن (أن) المصدرية موصولة وحذف الموصول ضعيف فى القياس شاذ فى الاستعمال)(4)
ويقول النحاس معترضاً على تخريج القراء للقراءة:

(وزعم الفراء أنه نجوز قراءة حمزة على إضمار (أن) يكون المعنى ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا قال أبو جعفر لا يجوز إضمار (أن) إلا بعوض ومن أضمرها فقد أضمر بعض اسم وقد شبه الفراء هذا بقولهم عسى زيد يقوم وهذا لا يشبهه لأن (أن) لو كانت ههنا مضمرة لنصب يقوم)(5)


1- قاله المنذر بن ماء السماء لما رأى شقه بن ضمرة إذ كان حسن الصوت قبيح الصورة مجمع الأمثال 1/136.
2- صدر بيت من الطويل لطرفه بن العبد وعجزه
                   وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى

والزاجرى –لائمى- الوغى- الحرب

والمعنى يا من يلومنى فى حضور الحرب لئلا أقتل وفى أن أنفق مالاً لئلا افتقر ما أنت مخلدى ان قبلت منك فدعنى للشجاعة والبذل 

والشاهد قوله (أحضر الوغى) حيث حذف (ان) وبقيت صلتها وروى البيت ننصب (أحضر) ورفعه

انظر الكتاب 3/99- شرح المفصل 2/7-4/28-7/52 المغنى 370 – 605.

3- الدر المصون 3/430 وانظر المغنى 60- حاشية الصبان 3/315.
4-إملاء ما من به الرحمن للعكبرى 2/9.

5-إعراب القرآن للنحاس 2/195.
فالنحاس قد اعتمد فى اعتراضه على أمرين:-

الأول: أن (أن) الموصولة وصلتها كالكلمة الواحدة فحذفها أو إضمارها كحذف بعض الكلمة أو جزء منها.

الثانى: أن الفراء شبه الآية بقولهم عسى زيد يقوم والنحاس يرى أن (أن) ليست مضمرة فى المثال لأنها لو كانت مضمرة لنصب بها الفعل (يقوم) فهو تشبيه فى غير موضعه.

التخريج الرابع:

إن فاعل (يحسبن) هو الذين كفروا وقوله (سبقوا) فى محل نصب حال وقوله (انهم لا يعجزون) سدت مسد مفعول حسب وعلى هذا التخريج تكون (لا) صلة زائدة وعلى هذا يكون المعنى ولا يحسبن الذين كفروا سابقين أنهم يعجزون ومعنى سابقين أى مفلتين هاربين.

يقول الفراء مخرجاً للقراءة بهذا التخريج:

(ولو أراد ولا يحسب الذين كفروا أنهم لا يعجزون لاستقام ويجعل (لا) صلة كقوله (وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون)(1) يريد أنهم يرجعون)(2)
وذكر ذلك التخريج الزمخشرى حيث قال:

(وقيل وقع الفعل على أنهم لا يعجزون على أن (لا) صلة وسبقوا فى محل الحال بمعنى سابقين آي مفلتين هاربين)(3)
ويقول الحلبى:

(وقال قوم بل سبقوا فى محل نصب على الحال والساد مسد (أنهم لا يعجزون) فى قراءة من قرأ بفتح أنهم وهو ابن عامر والتقدير ولا يحسبن الذين كفروا سابقين إنهم لا يعجزون وتكون (لا) مزيدة ليصح المعنى)(4)
ويرى أبو حيان أن هذه التخريج يكون مقبولاً فى قراءة من فتح همزة (أنهم) وهو ابن عامر وغيره أما قراءة حمزة بكسر الهمزة فلا يصح معها هذه التخريج  يقول أبو حيان راداً على تخرج الزمخشرى للقراءة بهذا التخريج.

(وأما قوله وقع على أنهم لا يعجزون على أن (لا) صلة فهذا لا يتأتى على قراءة حمزة لأنه يقرأ بكسر الهمزة ولو كان واقعاً عليه لفتح (أن))(5)
1- الأنبياء آية 95 .

2- معانى القرآن للفراء 1/415.
3- الكشاف للزمخشرى 2/195.
4- الدر المصون 3/430.
5- البحر المحيط 5/341.

وبعد هذه الرحلة مع قراءة حمزة وابن عامر نرى أن هذه القراءة لها ما تحمل عليه من كلام العرب فقد خرجت بأكثر من تخريج وحملت على أكثر من وجه ومن ثم فلا يجوز تلحينها أو وصفها بأنها غير حميدة أو غير نيرة 

ونحن نميل إلى اختيار التخريج الأول لأن حمل القراءة على هذه التخريج يجعل قراءة حمزة وابن عامر تتفق مع قراءة الجمهور من حيث المعنى فحملها على هذا الوجه أولى من حملها على وجه يؤدى إلى الاختلاف بينها وبين قراءة الجمهور

فالقراءة لها ما تحمل عليه من كلام العرب وأما تلحين أبى حاتم لها فقد وصفه النحاس بأنه (تحامل شديد)(1) على قارئ هذه القراءة كأن النحاس يدرك أن أبا حاتم غير محق فى تلحينه للقراءة 

وأما قول الزمخشرى (وليست القراءة التى تفرد بها حمزة بنيرة) ..

فقد رد عليه أبو حيان بقوله: (ولم ينفرد بها حمزة كما ذكر فقد قرأ بها ابن عامر وهو من العرب الذين سبقوا اللحن وقرأ بها على وعثمان وحفص عن عاصم وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وأبو عبد الرحمن وابن محيص وعيسى والأعمش وتقدم ذكر توجيهها مما هو جيد فى العربية فلا التفات لقوله وليست بنيرة).(2)

فالقراءة لم ينفرد بها حمزة كما ذكر أبو حيان وأكده الحلبى (3) بل نقلت عن كثير من القراءة من السبعة وغيرهم المشهود لهم بالثقة والضبط وإذا كانت القراءة رويت عن أمثال هؤلاء الرجال فلا يصح ردها ولا تلحينها.


1-إعراب القرآن للنحاس 2/192

2-البحر المحيط 5/341

الدر المصون 3/430
